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  1396شوال  5بتاريخ  2.76.576مرسوم رقم تم نسخ ال

بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ( 1976 شتنبر 30)

 2.09.441من المرسوم رقم  154بمقتضى المادة  وهيئاتها

( بسن نظام 2010يناير  3) 1431من محرم  17الصادر في 

للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الجريدة 

(، 2010فبراير  8) 1431صفر  23بتاريخ  5811الرسمية عدد 

 .400الصفحة 

 

 يئاتهاوهمرسوم بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية 

 2006نوفمبر 2 صيغة محينة بتاريخ
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  1396شوال  5بتاريخ  2.76.576مرسوم رقم 

بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ( 1976 شتنبر 30)

 1وهيئاتها

 كما تعديله بــ:

الجريدة ، (2006أكتوبر  19) 1427من رمضان  26صادر في  2.05.1227مرسوم رقم ال -

 ؛3360(، ص 2006نوفمبر 2) 1427شوال 10بتاريخ  5470 الرسمية عدد

الجريدة ، (2000سبتمبر  5) 1421جمادى الآخرة  6صادر في  2.00.296مرسوم رقم ال -

 ؛2325(، ص 2000سبتمبر 7) 1421جمادى الأخرة  8بتاريخ  4828 الرسمية عدد

، الجريدة (1999سبتمبر 27) 1420من جمادى الآخرة  16صادر في  2.99.786مرسوم رقم ال -

 ؛2455(، ص 1999أكتوبر 7) 1420جمادى الأخرة  26بتاريخ  4732الرسمية عدد 

، الجريدة الرسمية (1996مارس  29) 1416ذي القعدة  9صادر في  2.95.508مرسوم رقم ال -

  ؛538(، ص 1996)فاتح أبريل1416ذي القعدة  12بتاريخ  4365عدد 

، الجريدة الرسمية عدد (1980شتنبر  2) 1400شوال من  22بتاريخ  2.80.505مرسوم رقم ال -

 .1106(، ص 1980شتنبر 3)1400شوال  23بتاريخ  3540

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .3039(، ص 1976 )فاتح أكتوبر 1396شوال  6مكرر بتاريخ  3335الجريدة الرسمية عدد  - 
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                   1396شوال  5بتاريخ  2.76.576مرسوم رقم 

بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ( 1976 شتنبر 30)

 وهيئاتها

 الاول،ان الوزير 

شتنبر  30) 2396شوال  5 فيالصادر  1.76.583 مقتضى الظهير الشريف رقمب

 الجماعي؛( بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم 1976

 12) 1383 الثاني ربيع 22 فيالصادر  1.63.273وبمقتضى الظهير الشريف رقم 

 تتميمه؛ما وقع تغييره أو بحسومجالسها، ( بتنظيم العمالات والاقاليم 1963شتنبر 

أبريل  2) 1387محرم  10 فيالصادر  330.65م قر الملكيوبناء على المرسوم 

 منه؛ 2 لالفص العمومية ولاسيما للمحاسبة( بسن نظام عام 2967

 شتنبر 30) 1396شوال  5 فيالصادر  1.756.584الظهير الشريف رقم  وبمقتضي

 34ولاسيما الفصل  وهيئاتهاالمحلية  للجماعات المالي( بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم 1976

 منه؛

 الداخلية؛وباقتراح من وزير المالية ووزير 

 الوزاري،المجلس  فيوبعد دراسة المشروع 

 :يلييرسم ما 

 مبادى عامة :الباب الأول

 1الفصل 

 تالجماعاعلى  انظمة المحاسبة العمومية المطبقةيهدف هذا المرسوم الى تحديد 

 المحلية وهيئاتها.

 2الفصل 

مرين بالصرف الى الآئاتها للجماعات المحلية وهييعهد بالعمليات المالية العمومية 

المشار  1.75.584من الظهير الشريف رقم ثاني حسبما هم محددون بالفصل ال، اضبوالق

 ( بمثابة قانون.1976شتنبر  30) 195شوال  5 أعلاه فياليه 
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أو تصفيته أو الامر لإثبات بالصرف للالتزام باستخلاص دين او دفعه أو  لآمرويؤهل ا

 .به

السندات اما بواسطة  فيأو التصرف ات نفيذ عمليات المداخيل أو النفقالقابض لت هلويؤ

محاسبين عموميين  بواسطةلحسابات واما  داخليويل حواما بتا حراسته يتولىأموال وقيم 

ركتها ح ىعلهر صرفها أو يسبالامر  يتولىسابات خارجة عن الاموال المتوفرة حأو آخرين 

 .وترويجها

 3الفصل 

 مقتضيات مخالفة. كانت هنا إذاالصرف وقابض ما عدا مع بين مهام آمر بجلا ي

 4 الفصل

 ومراقبتهم. ممسؤوليتهتحت  امضاآتهم فيبالصرف  الآمرونيفوض  يمكن أن

المكلفين  والمحاسبين اضببالصرف ومندوبوهم معتمدين لدى الق الآمرونويجب أن يكون 

 بإنجازها. يأمرون التيبالمداخيل والنفقات 

 5 الفصل

ا للقواعد فقك وستممحاسبات  فيف رتسجل الاوامر الصادرة عن الامرين بالص

ووزير  الماليةيصدرها وزيز  التيالمشتركة ق قرارات التطبيفي هذا المرسوم وفي حددة مال

 لية.خالد

 6الفصل 

القوانين في المقررة  امهم المسؤولياتهبالصرف بسبب مزاولة م الآمرونيتحمل 

 .والانظمة المعمول بها

 7الفصل 

 ححساب مفتواعتماد في أموال مقيدة في يتصرف  لاى آمر بالصرف أن لا يجوز

 القانونية.بأوراق الاثبات  لهذا المحاسب مدعمة تصدرللقابض الا بواسطة أوامر 

 8 الفصل

 :اض وحدهم بما يليبيعهد الى الق
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والديون المثبتة بعقد أو رسم  بالصرف الآمرونيسلمها لهم  التيالتكفل بأوامر المداخيل 

 نقدا؛ديهم والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق وظا لفمحسند آخر يكون  أيملكية أو 

بعد الاطلاع على السندات  مرين بالصرف المعتمدين واماعن الآصادر  بأمرالنفقات اما  أداء

بشأن التعرضات الاجراء الواجب اتخاذه  وكذاانفسهم يقدمها الدائنون واما من تلقاء  التي

 .والتبليغات الاخرى

 9الفصل 

أن يقوموا بمراقبة صحة  لفين بالتسديد فيما يخص المداخيليجب على القباض المك

 .المثبتةمن الاوراق  محله وكذا بالتحققفي اجه الاستخلاص وادر

 10الفصل 

ات المداخيل او عمليب قانونيا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب بتبر محاسعي

يئة ما بصرف النظر عن ه ومحلية ا هم جماعةتالقيم التي في أو التصرف  النفقات

 بها.ول عمالمقتضيات الجنائية الم

ية على محاسب رالجاوالمراقبات بحكم الواقع نفس الالتزامات  المحاسب ىوتجرى عل

 المسؤوليات.ل نفس مى ويتحمعمو

 11الفصل 

جاد واحد  بريدي على صندوق واحد كما يتوفر على حساب حسابيركز يتوفر كل م  

 حالة ترخيص يمتحه وزير المالية.في ماعدا 

 الشخصيالاسم  الجاري دييحال من الاحوال أن يحل الحساب البر أيفي ولا يمكن 

 للمحاسب.

 12ل صالف

المداخيل  وميزانيات والانظمة وانينقالوجب مرائب التي لا يؤذن فيه بضان جميع ال

اء شمن أجل الارت فتتابعتستخلص به والا ذي ا كيفيا كانت الصفة أو الاسم الا كليعتمنع من

 باستخلاصها والمستخدمون الذين يضمون جداولها وتعارينها وجميع امرتالسلطات التى قد 

التي تمكن اقامتها خلال  من يقودون باستخلاصها وذلك بصرف النظر عن دعوى الاسترداد
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ا ومن الاشخاص الذين يكونون قد قامأو غيرهم  اضبسنوات على المستخلصين أو الق ثلاث

 .بتحصيلها

 13ل صالف

وبدفع مبالغ أو تحويلها الى  و بريديةأوتسليم شيكات بنكيّة  بدفع نقودتنجز المداخيل 

 القابض.اسم في  مفتوححساب 

 14 لصالف

بالنسبة للجماعة الحلية أو سند  بمثابةود تسليم وصول يعتبر قب عن دفع كل نتيتر

لوزير المالية أو عند  بتعليمات تسليمهاوشروط  ويحدد شكل الوصولات .الهيئة الدائنة

 الداخلية.المالية باتفاق مع وزير  لوزير عليماتتالاقتضاء ب

زم لم الملاذا تس ع أى وصوليدفلا  هالمقطع الاول اعلا يوخلافا للقاعدة المحددة ف

الحقوق  ءادا هلوازم يثبت التوفر عليها وحد امع بوجهأو أوراقا و طوابعالدفع  مقابل ءبالأدا

 بالأداء.م الى الملزم لسند يرجع أو يسفي ثبت الابراء أو اذا 

 15ل صالف

 نفيذه.بت مأمورلسند  على الطرق القانونية وفقا الاجباري للديونيتابع الاستخلاص 

 ضبالصرف والقبا الثاني: الآمرونالباب 

16ل صالف
2

 

يخص العمالات والاقاليم وعامل عمالة ما يعتبر أمرا بالصرف بحكم القانون العامل في  

 المجموعة الحضرية للدار البيضاء ورئيس المجلس الجماعي ر البيضاء فيما يخصيداال

 . الهيئاتفيما يخص النقابية فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية ورئيس اللجنة  

 17الفصل 

بمهامهم )اداء اليمين  تحملون جميع الالتزامات المتعلقةالمالية القباض وي وزيريعين 

ميين المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموالقانونية والضمانة( وتجرى عليهم المقتضيات 

                                                 

 2) 1400من شوال  22بتاريخ  2.80.505مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 2

 .1106(، ص 1980شتنبر 3)1400شوال  23بتاريخ  3540، الجريدة الرسمية عدد (1980شتنبر 
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 ربيع الثاني 33في بالامتياز المحدث بالظهير الشريف الصادر  ولاسيما المقتضيات المتعلقة

 ة المحاسبين.مذفي المبالغ الباقية  ( بتحصيل1915برايري 28) 1333

محاسبة المداخيل والنفقات  ويمسكون للميزانياتويسهر القباض على التنفيذ الحسابى 

مداخيل الاجراآت الضرورية لتحصيل ال عالقيام بجميعليهم ويتعين  المقررة.السجلات في 

 معليه ويتعين  .المرتبطة بالملكيةيازات والرهون ولصيانة الحقوق والامت المتكفل بها

مداخيل في لاحظ يالقيمة في  صقمر بالصرف بكل نالى ذلك أن يخبروا الآ بالإضافة

 .أو الهيئة الاملاك الخاصة بالجماعة المحلية

ثبت انهم لم  ذالا ا منه ءم لهم الابراللا يس الذييجب عليهم تقديم بيان عن تصرفهم و

 الصدد. هذافي يتحملوا آية مسؤولية 

 مداخيل المتعلقة بعمليات ال : القواعدالباب الثالث

 مقتضيات عامة: رع الاولفال

18الفصل 
3

 

تحصيلها من طرف تم فيها ى تالالية ة المنحساب ميزانية السفي المداخيل  جتدر

 القابض.

 المداخيل والنفقات. المداخيل دون مقاصة بينفي المحصولات بكامله  بلغويدرج م

أي مبلغ من الموارد ها مبلغ الاعتمادات المفتوحة لفي  المصالحلا تزيد أن  وينبغي

 .الخصوصية

 19الفصل 

حلية مأو مداخيل الجماعة ال والمحصولات والضرائبت آان أساس تقدير مختلف الادا

تنظم وفقا لمقتضيات النصوص الجارية على كل  هالية تحصيفوكذا تصفيتها وكي الهيئةأو 

 .واحدة منها

 

 
                                                 

 29) 1416ذي القعدة  9صادر في  2.95.508مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 3

 .538ص (، 1996)فاتح أبريل1416عدة ذي الق 12بتاريخ  4365، الجريدة الرسمية عدد (1996مارس 
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 20الفصل 

اخيل الجماعة دوم تحصيل أداآت وضرائب ومحصولاتفي  يرخص سنويا بالميزانية

التحصيل تحت مسؤوليته الشخصية ولا يمكن  بهذا هوحد القابضويكلف  الهيئة.حلية أو مال

علق )رجيسور( باستثناء ما يتولحسابه من طرف قباض للمداخيل  الا من طرفه إنجازه

 .الزراعيةحصولات الايجار مب

 21 الفصل

ويجب أن يتلقى  على رسم موضوع بصفة قانونية ءيمكن تحصيل أى ميلغ الا ينا لا

يجار والقرارات والمقررات وعقود الا سمية من جميع القوانين والمراسيمابض نسخة رقال

 ختحصيل المداخيل وتوجه اليه النسفي التى يستند اليها  والاحكام وغيرها من الرسوم

 والاصول

 طلب كتابى منه.بل وصول بمقا

علن يللتحصيل بمجرد ما  بة رسومات والمساهمات الاختيارية بمثابوتعتبر قوائم الاكتتا

بالامر اما بواسطة رسالة شخصية أو عن طريق  ا الى المعنيينهمر بالصرف عن قبولالآ

 للديون سبةبالن الشأنجماعية ويتابع التحصيل كما هو يتعلق بلوائح ر كان الام إذاالنشر 

 العادية.

 22 الفصل

لبعض ضرائب الدولة  محلية أو الهيئة من اعشار اضافيةيمكن أن تستفيد الجماعة ال

يل الاعشار تحصفي بقسم الضرائب وتنهج  المختصة ةالمصلحجداول تضعها في المدرجة 

 .المطبقة على أصل الضرائب المرتبطة به الاضافية نفس القواعد

 التحصيلفي الشروع : الفرع الثانى

 23الفصل 

الدولة يباشر وفقا  رائبضجداول في ر الديون المدرجة ان تحصيل جميع الديون غي

الآمرون بالصرف ا هيضعها ويعمل على تنفيذتي مداخيل الجماعية أو الفردية الللاوامر بال

 .تحصيلهافي نشر التاريخ المحدد: للشروع  الذين يسهرون على
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المطابقة للديون  عدم اصدار الاوامر بالمداخيلفي  مرين بالصرفذن للآؤغير أنه ي

 الداخلية.مشترك لوزير المالية ووزير  الاصل عن المبلغ المحدد بقرار مبلغهاالتى يقل 

 24 الفصل

بمجموعها بمجرد  جداول الضرائب يطالبفي المدرجة  ت والديون غيرآان الادا

 علىينص  لمحلول الاجل المحدد ما  عنديل أو ختحصيل الاوامر بالمدافي الشروع 

 .انهالخاصة بكل واحدة م النصوصفي مقتضيات منافية 

 25 الفصل

التى تساعد على والعناصر سس التصفية أكل أمر بالمداخيل في يجب أن توضح 

حة التحصيل راقبة صمالقابض من  ن وكذا جميع المعلومات التى تمكنالتعريف بالمدي

 الاوراق المثبتة. والانتساب والتحقق من

26 الفصل
4

 

في قوائم للإصدار يتم  تدرج بصفة إجمالية الأوامر بالمداخيل الفردية أو الجماعية

يوجهان إلى الخازن الجماعي أو القابض  إعدادها من طرف الآمر بالصرف في نظيرين

 وتحصيلها.بأوامر المداخيل من أجل التكفل بها  مشفوعين ،الجماعي المعني

نظير إلى الآمر  الخازن الجماعي أو القابض الجماعي بإرجاع التكفل، يقوموبمجرد 

المقبولة في الجانب المخصص له في  بالصرف بعد تسجيل المبلغ الإجمالي لأوامر المداخيل

 القائمة.

27الفصل 
5

 

 مالية أوامرسنوات  ةعد على اعقاب حصيلهاالديون الواجب تتصدر فيما يخص جميع 

 .عن هذه السنة مستحقةالمبالغ الإلى مجموع  سنة بالنسبةكل  لبالمداخي

                                                 

 1427من رمضان  26صادر في  2.05.1227المرسوم رقم  تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من - 4

 .3360(، ص 2006برنوفم 2) 1427شوال 10بتاريخ  5470(، الجريدة الرسمية عدد 2006أكتوبر  19)

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 5
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بنظيرين من مة الاولى مدعالمالية  السنةل الصادرة برسم خيوتكون الاوامر بالمدا

بنظير من هذا الرسم لتبع انجاز التحصيل القابض عنه الدين أو تغييره ويحتفظ  جتالرسم النا

 .لق بهالامر الاخير بالمداخيل المتعا بعد مويضاف في

 28 الفصل

 يرجع للمداخيلفيما بض اشهريا لتسوية الحساب بطلب من الق المداخيليوضع سند 

 نقدية.المقبوضة بواسطة دفعات 

 ا والمتابعات.غاءات الشكايات والال: الفرع الثالث

 29الفصل 

والهيئات تجرى  حليةمال اعاتممتابعات المتعلقة بديون الجوال غاءاتوالالان الشكايات 

 .هذا الميداني ول بها فعمة المموانين والانظقعليها ال

 30الفصل 

جداول ضرائب الدولة او في الديون غير الديون المدرجة  بإلغاءان المقررات المتعلقة 

يعمل على تنفيذها للتحصيل كلا او بعضا يتخذها و فيض منها او باعتبارها غير قابلةبالتخ

او  او القابض بالأداءطلب من الملزمين بسلطات الوصاية  تأشيرةبعد  الآمرون بالصرف

 مزدوج.عندما يتعلق الامر بتزوير او استعمال  تلقائيا

اعلاه بالنسبة  26 بالفصل ت الى القابض طبق الشروط المقررةاررذه المقهوتوجه 

 بالمداخيل. للأوامر

التخفيضات او  غتبلي جداول ضرائب الدولةفي ن المدرجة خص الديويويتم فيما 

لمالية شكل شهادات يسلمها وزير افي القابض  الديون غير القابلة للتحصيل الى اءات اوغالال

 فه.له من طر او الشخص المفوض

 31الفصل 

هذا الذين ويكون  ذمة المدين من ئن معتبر غير قابل للتحصيل لا يبران الغاء دي 

اذا ما  بالأداءلمتابعات المحتملة ضد الملزم ا قل سيرتعرلية لا يمكن أن خمجرد عملية دا

 قبل انصرام اجل التقادم.المادية تحسنت حالته 
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سبق أن اعتبر غير  دين بإلغاءرده اذا كان الامر يتعلق  كن ارجاع أى مبلغ اومولا ي

 ه.عات منفالدض ع الحصول على بعقابل للتحصيل ثم وق

 32الفصل 

يصدره  بمقررصلح الا  او انضمام الى اتفاقح صلمن دين أو ء لا يمكن تحقيق أى ابرا

 .وتأشيرة وزير المالية وزير الداخلية بعد مصادقة المجلس

 رالايجا وعملياتوكالات المداخيل : الفرع الرابع

 33الفصل 

ل لحساب عمي خلاص الى قابض للمداخيل )رجيسور(ة الاستمكن أن يعهد بمهمي

ت الاسواق أو آأدافي ن أنقدا كما عر الشفعها دا يتعلق بالمحصولات الواجب مفي القابض

التنقل  ما يمكن من اجراآت ضرورة تنفيذ العمل أو إلى التخفيض أكثر تدعو الى ذلك ماعند

 بالأداء.التى قد يتحملها الملزمون 

 34الفصل 

 المداخيل:تحدث وكالات 

فيما  وزير المالية تأشيرةد من الامر بالصرف بع باقتراحبمقرر يصدره وزير الداخلية 

 والهيئات؛الحضرية  اعاتميخص العمالات والاقاليم والج

رة مشفوعا برايه ئالدا دئمن الآمر بالصرف ويوجهه قا باقتراحمقرر يصدره العامل ب

 الجماعات القروية. صا يخمالمالية في ضقاب تأشيرةبعد 

( وتحديد روجيسر) تخذ طبق نفس الكيفيات اسم القابضويجب ان تتضمن مقررات ت

ب فصول الميزانية الى الاداآت حس يين اختصاصاته مع الاشارةعمبلغ ضمانته وت

 كيفية قبض كل ىص علنقبضها كما يجب أن تفي المذكور  ضبوالمحصولات المأذون للقا

 .أو محصول ءداأ

 35الفصل 

تحت   او يحصله  «ل كل مبلغ يحصله القابض )رجيسورمقابفي  يسلميجب أن 

ات مرقم مارو ذي يومييقتطع من سجل  مؤرخ وموقع عليه اما مقتطعيه مأمورمسؤوليته 
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التى  يحات أو تصويرات وغيرها من القيمالقابض واما تذاكر أو صف ومؤشر عليه من لدن

 يثبت التوفر عليها أداء الحقوق.

ا من القيم هالتذاكر وغير مالعة استبمحاس ومأموره( رسك القابض )رجيسوموي

 .باستخلاصها ة المبالغ التى يقومونبومحاس

الى صندوق القابض  خلاصات القابض )رجيسور( وماموريهمبلغ است يدفعويجب أن 

 .مقرر التعيينفي المحدد  ايام على الاقل وكلما بلغ القادركل خمسة 

 36الفصل 

مزاولة عمله من أنه أسس في ( ر)رجيسوالقابض بمجرد شروع القابض يتأكديجب إن 

 عليه.انة الواجبة ضمال

الشروط المنصوص  داخيل طبقمكلفين بالم( الرجيسورس ضمانة القباض )سوتؤ

 .ينيمومععليها بخصوص ضمانة المحاسبين ال

شهادة الابراء من طرف لم حالة انتقاله تسفي أو  ر(رجيسووعند انتهاء مهام القابض )

ومن طرف  الهيئاتالحضرية ووالجماعات  مالات والاقاليمعوزير الداخلية فيما يخص ال

القابض الآمر بالصرف وبناء على شهادة  من باقتراحالجماعات القروية  خصييما فالعمال 

او الهيئة بأى مبلغ أو قيمة عند محلية اعة المان القابض )رجيسور( ليس مدينا للج تتثب

 .تصرفهة مد ءانتها

 37الفصل 

والسجلات اليومية ذات ى الآمر بالصرف الى القابض التذاكر والقيم الاخر يسلم

 الارومات.

شر عليها ؤ( وان يرسويجر)ض ا القابهيجب أن يرقم القابض السجلات التى يمسكو

 المعدة لقبض أداءات ومحصولات الوكالة.ت وكذا السجلات اليومية ذات الاروما

احتياجه اليها ر( حسب جيسورى القابض )القابض السجلات ذات الارومات ال يسلمو

 استعمالها.وتعاد الى القابض بعد الانتهاء من 

كن أن تستعمل سوى ملا خرى القيم الأ اوخص تحصيل المبالغ بواسطة التذاكر يا ميفو

 .ته والا اعتبر ذلك ارتشاءببها في محاسفل والمتك القابضالقيم المسلمة من طرف 



 

 13  

 38الفصل 

المنجزة خلال   ات فعالدب نهاية كل شهر ورقتين لترتيفي رجيسور( يضع القابض )

 الاستخلاصاتقيضها وتطابق احدى الورقتين يه بهود المعالشهر برسم جميع الديون ال

الاستخلاصات بينما تطابق الورقة الاخرى  تارومامقتطفات ذات يم المترتب عنها تسل

 ها.المأذون فيو غيرها من الوسائل المنجزة بواسطة التذاكر ا

قائمة  الميزانيةفصول ب ف في اليوم الاخير من كل شهر حسويضع الآمر بالصر

بيانا اسميا يتضمن اساس وحساب المبالغ ا أو نقد ةالمنجزلحساب المداخيل الاجمالية 

 رويشا المستخلصة

 (.المسلمة من طرف القابض )رجيسور المتقطعاترقم وتاريخ  الىفيه 

 تتضمننظيرين ورقة في )رجيسور(  القابضروية يضع قيخص الجماعات ال ماوفي

الميزانية المداخيل المنجزة بواسطة التذاكر أو غيرها ل المبالغ المدفوعة وتبرز حسب فصو

هذه الورقة من في عوت المتقطعات،المنجزة بواسطة  المداخيلفيها وكذا  المأذون لمن الوسائ

أوراق  علىأعلاه على القائمة الحسابية و 26 صلالفوتطبق مقتضيات  الحسابية.تقديم القوائم 

 يل.خداماوامر بال بمثابة ي تعتبرالت رةالانتساب المذكو

التواريخ في قد انجزت ( ين على القابض ان يتأكد من ان دفعات القابض )رجيسورعويت

 .الاجمالية المقبوضةوانها تطابق المحصولات معنية ال

القابض مكتب في ء ا سوابن سابق اعلام وكلما راي ذلك مناسيقوم القابض دوو

التذاكر  وبإحصاءمن المحاسبة والصندوق  بالتحقق المأمورينمراكز في ( أو رجيسو)ر

كل  نهايةفي ا بجووويجرى التحقق والاحصاء المذكوران  المتقطعات والقيم الاخرى ودفاتر

 .ثلاثة أشهر

المطلوبة عند اجراء كل  أو القيم الوثائق( جميع )رجيسور القابضويجب أن يقدم 

 .تحقيق

وما يليه  19الفصل في  ر( أعمال المراقبة المنصوص عليهاوتجرى على القباض )رجيسو

 من هذا المرسوم. 122الى غابة الفصل 



 

 14  

 حكل بيان غير صحي ووزير المالية على الداخليةالحال وزير في ويطلع العون المحقق 

 لاحظه أثناء التحقيق. نظمةللأأو كل مخالفة 

 39الفصل 

 الاختلاسأعمال  ( بصفته محاسبا عموميا مسؤولا عنيكون القابض )رجيسور

 المأمورينصندوق في صندوقة أو في المثبتة أو  جز وباقي الحسابات المرتكبةعوالخيانة وال

 .المأمورين ؤلاءوله حق الرجوع على ه هامرأت م تحتهالذين 

المالية اما  وزيره ذمة القابض )رجيسون( بقرار يصدرفي الحساب  ىقويثبت با

واما بناء على تقرير من القابض  الداخلية ن الامر بالصرف بعد استشارة وزيرم باقتراح

 .يئات التفتيش المؤهلةهاحدى تضعه واما بمحضر للتحقق 

محل الجماعة المحلية  الحساب باقيو ا( الذى قام بسد العجز رجيسورويحل القابض )

 .التى سبقهاال حقوقها المتعلقة باستخلاص المفي أو الهيئة 

ناتجا عن قوة قاهرة  رجيسور( غير مسؤول اذا كان العجزويمكن أن يعتبر القابض )

 الداخليةهذا الصدد الى وزير في أن يوجه  ويجب عليه  مراقبته.ارجة عن خأو عن ظروف 

 ويمكن أن يصدر وزير المالية بعد اجراء بحث . مسؤوليتهاعتبار  ملتمسا يطلب فيه عدم

جيسور( وتمكينه عند ر) القابضذمة بإبراء ادارى واستشارة وزير الداخلية قرارا يأمر فيه 

 .سبقه الذي غالاقتضاء من استرجاع المبل

وزير المالية يصدره الذمة من الديون على وجه الاحسان بمقرر  ءعن ابرا ويعلن

 .الداخليةوزير استشارة بعد  التداوليمن المجلس  باقتراح

 40الفصل 

حالة ارتكاب خطأ في  ويجوز لهذا الاخير القابض.)رجيسور( لحساب  القابضيعمل 

ل حد عالسلطة المحلية اتخاذ التدابير الكفيلة بج طرف القابض )رجيسور( أن يطلب من من

 بتة.ثالم للأخطاء

المنوطة به أو ان لم يطالب  إن لم يقم بأعمال المراقبة القابضكن أن تثار مسؤولية موي

 المعين.الاجل في انجاز هذا الدفع  حالة عدمفي المداخيل  يدفعالحال في 
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محل الجماعة المحلية  يته المالية فيقيم عن طريق حلولهن عن مسؤوللأما القابض المع

 .(رجيسورالقابض ) ة وأموالنعلى ضما هحقوقها دعوافي أو الهيئة 

 41الفصل 

اتها ئيهحلية ومال الات مداخيل الدولة على الجماعاتتطبق قواعد التسيير الخاصة بوك

 .جميع الحالات التى لم ينص فيها على خلاف ذلكفي 

42 الفصل
6

 

مالية في ال روزيوهيئاتها بعد استشارة  أن يأذن وزير الداخلية للجماعات المحليةيمكن 

ل مبلغ معين أو نسبة مائوية من بطلب العروض مقا إيجار بعض المنتجات عن طريق

 المداخيل الاجمالية.

بخصوص صفقات  وتكون إجراءات طلب العروض هي نفس الاجراءات المقررة

 الدولة. الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب

 النفقاتبعمليات  المتعلقة : القواعدالباب الرابع

 43الفصل 

تكون مطابقة وأن  الهيئاتميزانية الجماعات المحلية وفي يجب أن تقرر النفقات 

 والأنظمة.للقوانين 

44الفصل 
7

 

 ،القابض على الحوالاتا التى أشر فيه اليةحساب ميزانية السنة المفي فقات تدرج الن

 الدين.كان تاريخ  أيان ةمن اعتمادات السنة المذكور اداؤهاويجب 

 45الفصل 

وتؤدى طبق  وتوضع حوالاتهافي ة والهيئات وتصبنفقات الجماعات المحلييلتم 

 ص.النصوفي  رربالمخالفة مقحالة ترخيص في بعده ماعدا  الشروط المحددة
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 .2455(، ص 1999أكتوبر

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم ل من التم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأو - 7
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 فقاتنالالتزام بالل: الفرع الاو

 46الفصل 

أو الهيئة التزاما يترتب  ليةتحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المح الذيهو الرسم  الالتزام

 .عنه تحمل

 .لسلطاته مل وفقاعولا يمكن التعهد به الا من طرف الآمر بالصرف الذى ي

متوقفا على المقررات أو  وأن يكون الميزانيةفي  الترخيصاتحدود في ويجب أن يبقى 

 .القوانين أو الانظمةفي  عليها المنصوصالاستشارات أو التأشيرات 

 47الفصل 

حدود الاعتمادات في  البرامجفي مار بناء على ترخيصات ام بنفقات الاستثزيمكن الالت

 الميزانية.في الممنوحة 

48الفصل 
8

 

طبق نفس الكيفيات  هاغدوات أو الخدمات تبرم وتسدد مبالال أو الاغان صفقات الاش

وتخضع لنفس أحكام المراقبة مع مراعاة المقتضيات  بخصوص صفقات الدولة طوالشرو

 :يةتالمقتضيات الآ الآتية:

49الفصل 
9

 

أو التوريدات أو الخدمات  إن محاضر لجان طلبات العروض وصفقات الأشغال

لا تكون صحيحة ونهائية إلا بعد أن يصادق عليها  المبرمة من لدن الجماعة المحلية أو الهيئة

 الشخص المفوض إليه من لدنه. وزير الداخلية أو

 5010الفصل 

 يأتي:الاثمان ممن  واجان قبول المرشحين ولجان عروض المناقصة تبتتألف مكا

 :المداولاتفي أ( بصوت 

 رئيس؛بصفة  لين باسمه من طرفه وتحت مسؤوليتهالآمر بالصرف أو مفوضه 

                                                 

 السالف الذكر. 2.99.786المرسوم رقم بمقتضى المادة الأولى من  لتم تغيير وتتميم هذا الفص - 8

 السالف الذكر. 2.99.786المرسوم رقم بمقتضى المادة الأولى من  لتم تغيير وتتميم هذا الفص - 9

، وتم تغيير هذا الفصل بمقتضى السالف الذكر 2.99.786المرسوم رقم تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى  - 10

 السالف الذكر. 2.80.505مرسوم رقم الفصل الأول من ال
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 القابض؛

 الميزانية؛مقر 

 للمجلس ممثلوهيئاتها والقروية وضرية حالاعات جملى الإثل السلطة المحلية بالنسبة مم

 هيئاتها.والنسبة للعمالات والاقاليم ب التداولي

 استشاري:بصوت ب( 

 .التقنيالميدان في كل شخص يستطيع تقديم بيانات وايضاحات 

الجانب المنتمى اليه ح الاصوات وعند تعادل الاصوات يرج وتتخذ المقررات بأغلبية

 .الرئيس

51الفصل 
11

 

 نسخ

 52الفصل 

تجرى فيها المنافسة تي الحالة الخاصة الفي ع والعروض ة المشاريستقوم لجنة بدرا

 .الداخليةيعينها وزير  يئة تحكيميةهترتيبها  ىولتوقبل ابرام الصفقة وت

 53الفصل 

الموضوعة تحت  ية والتجاريةعذات الصبغة الصنا المصالحتسيير  لأجليمكن 

صفقات النصوص الجارية على ابرام في  ر تغيير المقادير القصوى المقررةالتصرف المباش

بناء الادوات  ءخص اشترايوزير المالية فيما  تأشيرةبعد  الداخلية يرزالدولة بمقرر يصدره و

 التدبيركن اتخاذ نفس مويمذكرات، على الفاتورات أو الاشغال والخدمات المنجزة بناء على 

 .العام حالصال لأجلعملها بالاجتماعية المعترف  سهيل اشتراء الادوات من المؤسساتلت

 54الفصل 

أو الادوات أو الخدمات الى للأشغال المصالح المعنية بالامر أي طلب  يجب أن لا تقدم

 .على سندات الطلبات أو مشاريع العقود م يوقع الأمر بالصرفلحتملين ما مالدائنين ال

 

 

                                                 

 السالف الذكر. 2.99.786المرسوم رقم الثانية من  بمقتضى المادة لالفص نسخ هذاتم  - 11
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 5512الفصل 

 :تعتبر النفقات الآتية ملتزما بها

I - ؛الماليةالسنة بداية في فقات المستمرة : نال 

 بالصرف. ات من طرف الآمررلاتخاذ المقر الاخرى: تبعاجميع النفقات  - 2

 5613الفصل 

وأعوان المصلحة مع في موظاء ة بيانا بأسمنمن كل س ينايرشهر في يضع الآمر بالصرف 

 انم نسختان من البيلم ضات المرتبطة بها وتسويوالتعر والاجو مرتباتهمالاشارة الى مبلغ 

 .القابض ىالور المذك

 الأكريةالاخرى مثل ة رمنفس التاريخ البيان المفصل للنفقات المستفي ويضع كذلك 

 .للافتراضاتوية نات والاقساط السكوالاشتر

المستمرة خلال السنة ت المدخلة على النفقا التغييراتوتوضع بيانات تكميلية بشأن 

ويشهد الآمر  القابض.الى  تأخيرودون ما ن نظيريفي نات المتعلقة بالموظفين وتوجه البيا

 .ونسخها ويوقع عليهات بالصرف بصحة البيانا

 التصفية ووضع الحوالات: الفرع الثانى

 57الفصل 

 من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. التأكدتهدف التصفية الى 

بعد الاطلاع على مسؤوليته ويباشر هذه التصفية رئيس المصلحة المختص تحت 

 ين.نبت الحقوق المكتسبة للدائثالسندات التى ت

 58الفصل 

 ءالتصفية على الامر بادالنتائج طبقا  يحتوي الذي الإداريل مالع الحوالة هووضع 

 .بالآمر بالصرف العملالدين ويناط هذا 

 

                                                 

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 12
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 59الفصل 

المحاسب  حلصال الاداء سندة عمومية وجب اصدار إذا وضعت الحوالة لفائدة منظم

 .المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالامر

 60الفصل 

 المستفيدين.لى إ مسؤوليتهم بتسليم حوالات الاداء رون بالصرف تحتميقوم الآ

 .أو صحة سلطات ممثليهم ويتهمهبعد التعرف على  ءل ابرابويباشر هذا التسليم مقا

 61الفصل 

بالصرف  للآمرجاز الاداء نفسه  تضاءالاقم حوالة الاداء أو عند لستاذا رفض الدائن 

على ذلك  عداع والتدبير بشرط أن يطليالاصندوق مبلغ الاداء في  بإيداع المحاسبتكليف 

  بالاستلام.مع الاعلام  مضمونة الدائن بواسطة رسالة

 62الفصل 

 وق الدائن.قاثبات ح ية آية نفقة ووضع حوالة ليا من الميزانية الا بعدفلا يمكن تص

 النقدييتضمن الكمية والمبلغ  ثبت انجاز الخدمة أو ببيان حسابيالاثبات اما بشهادة ت ويكون

 .نجزةمالمسلمة أو الاشغال الللأشياء 

وف وآن والحر المذكور بالأرقامويجب أن تجمع المذكرات والفاتورات المتعلقة بالبيان 

الى ذلك محل  بالإضافة عليهم أن يبينوا فيها ون الذين يتعيننيؤرخها ويوقع عليها الدائ

 اهم.نسك

المذكورة ما عدا اذا  ياءشلم الادارة للاشغال أو الاسفع بشهادة تؤكد تشكما يجب أن ت

 عون مختص. بتصريحالمثبتة أو  عدد الاوراقفي يدخل  بمحضرها مبت تسليث

 63الفصل 

فين من ظوملنفقات الالمثبتة الاوراق  وتتألففقات الموظفين نحاسبة ممصلحة الفي تص

 :لييعون ما  ن بخصوص كلمقوائم جماعية او فردية تتض

 والشخصي؛ى ئلالاسم العا

 المنصب؛الدرجة أو 

 المنجز؛دة العمل م
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 .دفعها وعند الاقتضاء رقم التسجيلحساب المبالغ الواجب 

 لأوليتعلق باداء الاجرة  ة من مقرر التعيين اذا كان الامرويجب أن تضاف اليها نسخ

 .بتةثالوضعية الاصلية الادلاء بورقة م علىطرا ب عن كل تغيير يمرة. ويترت

على البيانات  المسيرة بعد الاطلاع المصالحنفقات الادوات من طرف في وتص

ة المكلفة وحدها يوضع بالمحاسلحة والمذكرات التى تسلمها الى مص وراتتالحسابية والفا

 الحوالات.

 64الفصل 

بها من قبل طبق لتزم فقات المصفاة قد انكانت ال مصلحة المحاسبة مما اذا تتاكد

 .تةثبالحسابية ومن صحة الاوراق الم سابات والبياناتالكيفيات القانونية وتتحقق من الح

 65الفصل 

مر ها الآهها يوجل والموقع عليها والاوراق المثبتة هاغان الحوالات المحصورة مبال

 نظيرين.في  فوعة بورقة اصدار مفصلةشبالصرف الى القابض م

6614الفصل 
 

أن  ،التأشير من أجل الأداء قبل ،يتعين على الخزنة الجماعيين والقباض الجماعيين

 :يراقبوا صحة النفقة التي تشمل

 ؛‎صحة حسابات التصفية -

 ؛‎للتسديد يالطابع الإبرائ -

 :‎منبالتحقق  ،ويكلفون فضلا عن ذلك

  ؛‎مفوضهصفة الآمر بالصرف أو  -

 الاعتمادات؛توفر  -

 الأموال؛ر فتو -

 .الجاري بها العمل تقديم المستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة -

مشروعية الالتزامات  لا يمكن للخزنة الجماعيين والقباض الجماعيين القيام بمراقبة

 ة صراحة.بهذه المراق بالنفقة ما عدا في الحالات التي تعهد فيها إليهم
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أجل لا في ليها ع بالصرف مؤشرا أو غير مؤشر مرالى الآ ويجب أن ترجع الحوالات

عشر يوما فيما يخص النفقات وخمسة  نفقات الموظفينيام فيما يخص أيتجاوز سبعة 

   .الاخرى

67الفصل 
15

 

مراقبته مخالفة بالنسبة إلى  إذا لاحظ الخازن الجماعي أو القابض الجماعي أثناء  

يوقف التأشير ويرجع حوالات الأداء بدون تأشيرة ، من هذا المرسوم 66مقتضيات الفصل 

 الملاحظات التي أبداها وذلك من من جميعمعززة بمذكرة معللة تتض إلى الآمر بالصرف

 .أجل تسويتها

بآداء النفقة بالرغم  وإذا قرر الآمر بالصرف الإبقاء على الأمر ،وفي حالة عدم التسوية

له أن يطلب صرف النظر كتابة  يمكن ،بمن الملاحظات المبلغة إليه من طرف المحاس

 ،الجماعي أو القابض الجماعي الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك يباشر الخازن. وتحت مسؤوليته

 التأشير

 بالتسخير. لأجل الأداء ويرفق للحوالة نسخة من مذكرة الملاحظات والأمر

 الآتية:د الأسباب بأح إلا أنه لا يمكن استعمال حق التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا

 كفايتها؛إما لعدم وجود الاعتمادات أو لعدم توفرها أو لعدم  -

 ؛‎كفايتهاإما لعدم وجود الأموال أو لعدم توفرها أو لعدم  -

 إما لعدم توفر الطابع الإبرائي للتسديد.   -

 68الفصل 

الى أسباب معقولة ح صرف النظر عن كل بيان غير صحيبالقابض يستند كان  اذا

ً قد ارتكب في وضععلى اتحمل  يه عرض شكوكه على والة تعين علحال لاعتقاد أن خطأ

الامر بالصرف على وضع حوالته  صرأ وإذا. ءالادا لأجلعليها ر ل التأشيبالامر بالصرف ق

 وزير المالية. كلر بذبالاداء بشرط أن يخ لأجل رعلى الفو تأشيرتهح نالقابض م علىن تعي
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 69ل صالف

بها من اعتمادات  تزملللنفقات الم المطابقةالتأشيرة على الحوالات في يؤذن للقابض 

ة المقررة ة المفصلمالقائ علىبعد الاطلاع  حدود هذه الاعتماداتفي قلها نالاستثمار الواجب 

شوال  5في الصادر  هالمشار اليه أعلا 2.76.584الشريف رقم  من الظهير 29الفصل في 

 .قانونبمثابة  1976شتنبر  30) 1396

 7016الفصل 

يوم  على أبعد تقدير القابض تأشيرةتعرض الحوالات الصادرة برسم سنة مالية على 

 الموظفين.فيما يخص نفقات  ديسمبر 25 ويومالمعدات ا يتعلق بنفقات مفي ديسمبر 20

 ين ليطلب نهم تقديمئنالوقت المناسب لدى الدافي بالصرف  ويجب أن يتدخل الآمر 

 .جالالآ أقربفي أو مذكراتهم  فاتوراتهم

 71الفصل 

 65الفصل في  ه بنظير من ورقة الاصدار المقررةتأشيرت حيحتفظ القابض بعد من

ى الى نالثا رنقدا مشفوعة بالنظي ءللادا المثبتة ويرجع الحوالات القابلة أعلاه وكذا الاوراق

 اعلام بالاستلام. بالصرف مع الآمر

 .انجازها عن طريق التحويل ما يتعلق بالاداءات الواجبلات فيويحتفظ القابض بالحوا

 72الفصل 

لم سمن فصل آخر  ‎نفقة تتعلق بفترة التسيير الجارية من فصل بدلا أاذا اقتطعت خط

 .في الميزانية ‎اهتقييد بإعادةبالصرف الى القابض شهادة  اللآمر

الفصلين المقصودين في  النفقة والتخفيض منهافي الزيادة ته بمحاسفي ويثبت القابض 

 ه.حساب تسيير الى المثبتةويضيف الشهادة مع الاوراق 

أمر  بإصدارالحالة  تسويةجاوز حقوق الدائن وجبت تمبلغ يبواذا صدرت حوالة 

 المذكورة.بالمداخيل على المستفيد من الحوالة 
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 73الفصل 

ا دون هيمكن اداؤ التى اخلية بقرار مشترك لائحة النفقاتيحدد وزير المالية ووزير الد

 .سابق وضع حوالة لها

 داءالا: الفرع الثالث

 74الفصل 

 .ذمتها من الديون ةئاعة المحلية أو الهيمبه الج ئتبر الذيو العمل ه ءالادا

 75الفصل 

 ومن أجل تسديد أجرة عن حقوقه يثبت الذي الحقيقيللدائن  ءلا يمكن أن يباشر أى ادا

ة والمتعلقة بأداء مالقوانين والانظفي بالمخالفة المقررة  خدمة منجزة مع مراعاة الترخيصات

 .تسبيقات الى الممونين والمقاولينأو ال الاقساط

 7617الفصل 

 الخدمات:خلافا لمقتضيات الفصل السابق وتسهيلا لتنفيذ بعض 

I -  ل ابراء بأنجز القابض الاداء مقانقدا م هجورأمصلحة تضم عدة أعوان تؤدى اذا كانت

 ىال والمها هذه الابوجمب تسلم بالصرف وتكون الشروط التى الآمر يعينه منتدب الى مؤد

نفس الشروط  هيالى القابض  عفمال أو الدعيقدم بها اثبات الاست والتيالاطراف القابضة 

 ؛الدولة  لموظفيالمحددة بالنسبة 

بناء على حوالة  القابضلين من طرف ثامتؤدى أجور اليد العاملة والموظفين الم - 2

 ؛يقدمها الآمر بالصرف العمل لأياماسمه وتدعم بجداول في توضع 

عن طريق الوكالة لا  مر بالصرف تسبيقاتيعينون بمقرر للآ لأعوانأن تدفع  يمكن - 3

حالة ترخيص بالمخالفة في ( ما عدا 5.000آلاف درهم ) يمكن أن يتجاوز مجموعها خمسة

 هحنيم

ابض قؤلاء المحاسبون الى اله وزير المالية ويجب أن يثبت تأشيرةبمقرر وزير الداخلية بعد 

 تاريخمن  ئتدبيهر شالأة ثأجل اقصاء ثلافي التسبيقات  بواسطة الآمر بالصرف استعمال
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 .ض الاموالبق

المحاسبين إذا لم يستعملوا في نهاية السنة المالية ابض )رجيسور( على الق بيجو

 الأموال المسبقة أن يرجعوا الباقي منها إلى صندوق القابض.مجموع 

 الذيالجارية على الاداء  ق نفس الشروط والقواعدبات المذكور طبويجب أن يقدم الاث 

 .باشره القابض بنفسهي

الاجل في أو اعادة دفعها  اةلقابض )رجيسور( اثبات استعمال الاموال المتقال أهملذا وإ

المالية تلقائيا أو بطلب من  مقرر يصدره وزيره بحساب باقيالمحدد اعتبرت هذه الاموال من 

المحددة فيما  الحساب طبقا للكيفية باقيير الداخلية ويتابع استخلاص أو وز ر بالصرفلآما

 يخص الديون العادية للجماعات المحلية أو الهيئات.

أن يتضمن عن كل  بتعيين القابض )رجيسور( فيجبعلق أما مقرر الآمر بالصرف المت

 الممنوح.وكالة المقدار الاقصى للتسبيق 

الواجب أن  واذا كان من   اثنين،تعدى هذا المقدار حاجات شهرين ولا يمكن أن ي

 اقساط كيفي  عللتسبيق الممنوح يدف ىصتواصل أعمال الوكالة لمدة أطول فان المقدار الاق

 قى القابض )رجيسور( سوى القسط منأن لا يتل وينبغي انقطاع، دونالخدمة بنجاز أتى ايت

ل يتلقى وهذا القسط الاد د نقانالتسبيق المطابق للنفقات المحتمل دفعها عن شهر واحد وع

م هلصرف القسط الاول للحصول على قسط ثالث وه بت اثناء استعمالثقسطا ثانيا يض القاب

 .جرا

ات رموجزا من قرا وأ النفقات )رجيسور( نسخةالى قباض ويجب أن يبلغ القابض 

( رقى القابض )رجيسوبيق الوكالة وعن طري المؤداة بالنفقاتالحجز والتعرضات المتعلقة 

 بتنفيذ مكلفا

 .التعرضات المذكورة ومسؤولا عنها

بالضرف والقابض اللذين يمكنهما  راقبة كل من الآمرمفقات الوكالة تحت نع فويجرى د

الى  بالإضافةرف القابض )رجيسور( وتجرى عليه صت كل وقت وآن من فيا التحقق عم

من هذا  122وما يليه الى غاية الفصل  119الفصل في راقبة المقررة لما ذلك أعمال

 وم.سالمر
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نة مجموع نهاية السفي  لم يستعملوا إذايسور( المحاسبين ويجب على القباض )رج

 .ندوق القابضإلى ص هانوا الباقى معالاموال المسبقة أن يرج

على الجماعات المحلية أو  ينعى يتتال الغالاش لإنجازة مأما ثمن تسليم الادوات اللاز

 .حوالة مباشرة على صندوق القابض بشأنه انجازها بتكليف الغير بها فتحرر اتئالهي

اة ات مع مراعئوالهي قات الدولة على الجماعات المحليةفنوكالات  ييروتطبق قواعد تس

 ه.قتضيات أعلاالم

 77الفصل 

ها الى هيجب توجيء الاخرى الرامية الى توقيف الاداات غان جميع التعرضات أو التبلي

 والا اعتبرت لاغية. القابض

حوالة في المذكور  تمت قبل أن يضمن المحاسب إذاالا ات مفعول غالتبلي هولا يكون لهذ

 «.للأداء حصال -عليه  اطلع»الاداء عبارة 

 كانت مشفوعة على الخصوص بالبيانات إذاالتعرضات الا ولا تقبل 

 .صفيةتحة المكلفة باللية للتعريف بالمصالكاف

 .كاملهابكانت تشملها التعرضات  إذاوالات ويحتفظ القابض بالح

 ويخبر بذلك الآمر بالصرف.

 78الفصل 

أو نقل وجب على  نهض أو ريموضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفوكان الدين  إذا

نسخة موجزة أو قائمة من التعرضات  همنطلب مبللاطراف المعنية بالامر  يسلمالقابض أن 

 أو التبليغات المذكورة.

 .حساب للخزينة في ع أعلاه يودعه القابضنلغ وقع الاحتفاظ به وفقا للموابوكل م

 79الفصل 

القسط الاول  ءعند أدا الى القابض ءالأدلااقساط وجب  فياذا كان من الواجب أداء نفقة 

 .الالتزام مشفوعا بنسخة مطابقة له بتثت التيبأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة 
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 80الفصل 

أو تحويلات بنكية أو  ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية

يحل دون لم على نفقة الدائنين وبطلب منهم ان  كذا بواسطة حوالات بطاقات بريديةبريدية و

 .ذلك مقتضى قانونى

 لأجلالحوالة  ويمضي الدائن قبل الاداء نقدا بأن يؤرخويتعين على القابض أن يطالب 

 شرط.أى قيد أو  راءبأن يتضمن هذا الإ ينبغيولا  الابراء.

ؤدى الا بالتخويل أن ت ( لا يمكن1.500درهم ) ةوخمسمائا فها الغوكل نفقة يتجاوز مبل

بالمخالفة يمنحه وزير المالية أو السلطة المفوض حالة ترخيص  فيما عدا  لأخرمن حساب 

 .هذا الصدد فيفه اليها من طر

 81الفصل 

 .المؤهل ممثلهأو  الحقيقييجب أن يتم تسديد النفقة الى الدائن 

بت مطابقا ثالم كان الامضاء إذاقدا نخص الاداء يكون المحاسب غير مسؤول فيما يو

 .تدعيم الابراء فياليها  دنالموضوع على ورقة تعريف رسمية يست للإمضاء

 82الفصل 

أو الموضوع بكيفية  لمؤرخ والمشهود به من طرف القابضا ءان بيان التحويل أو الادا

 ءالى مميزات العملية يعتبر بمثابة ابرا شكل طابع مؤرخ يستند فيه فيغير قابلة للمحو 

 .للإدارةللمحاسب بالنسبة 

 لأجلالاجراآت المنجزة  لدائن بتسليم شهادة تتضمنلحاسب بالنسبة موتبرا ذمة ال

 التحويل.

 83الفصل 

ا والواجب دفعها هعن تقل التيأو  (250) تين وخمسين درهمائتعادل ما التيان المبالغ 

دين هاصابعهم بمحضر شاالذين يضعون بصمات  اميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين لأشخاص

 على تصريح. وقعان مع المحاسبي

تين ئالتى تفوق ما الغبيخص الم ماأو ادارى في ىعن هذ الاداآت وصول عدل يسلمو

 (.250هما )سين درموخ
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يخص أداء الاعانات  اموتقبل بصفة استثنائية شهادة الشهود دون تحديد للمبلغ في

 .الإسعافية

 84الفصل 

أصحاب  ممثليأو  حقوق لذويغ لخص أداء كل مبييما فاض وحدهم مكلفين بيبقى الق

 لإثباتالعام بجميع الاوراق اللازمة  لبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانونالحوالات بالمطا

 .الابراء الصادر عنهم حقوق وصفات المستفيدين وصحة

ورثة لا يتجاوز ال جموعمل فعهد المبلغ الواجبكان  إذاة وفاة صاحب الحوالة حالفي و

الحقوق  وذويتتضمن تاريخ الوفاة الاداء بشهادة ( ينجز الاداء بعد 500م )هدر خمسمائة

 دون الادلاء بآية حجة أخرى.

 أو الموثقين. ر من طرف السلطات المحليةئم هذه الشهادة دون صالوتس

بتسليم أن يقوموا  الفقرة السابقة فيحدود المبلغ المخصوص عليه  فيويجوز للقباض 

بشرط أن يوافق الوارث الطالب على  الى من يطلب ذلك من ورثة الدائن المبالغ الواجبة

 الورثة الآخرين المتغيبين. مسغ بالذا المبهالابراء من 

 85الفصل 

 بأسبابمدعم  حتصريى عل بناءالآمر بالصرف نظيرا منها  يسلمحالة ضياع حوالة  في

بت أن الحوالة لم يقع ثت القابضكتابية من  بشهادة ءوبعد الادلا بالأمرنى عمن الطرف الم

 ر بالصرفمالآ ىلا ءالأدانسخا من التصريع بالضياع وشهادة عدم  لقابض. ويوجه ااداؤها

 ر الحوالة.نظيبات وتضاف الاصول الى ثالا لأجليحتفظ بها  الذي

 86الفصل 

وبحسب كل شهر على    انتهائهر عند هتؤدى المرتبات والاجور المماثلة عن كل ش

صدرت مقررات  إذايضات الدورية ماعدا وبالتع قبثلاثين يوما وكذا الشأن قيما يتعل ءالسوا

 للأداء.أخرى  خاصة بتعيين مواعد

 87الفصل 

. ويشار الإصدارقة رو اتنالقابض قبل الاداء من مطابقة الحوالة المقدمة اليه لبيا يتأكد

 .دار المذكورةورقة الاصفي الى الاداء 
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 ةنزيخليات المع: الباب الخامس

 88الفصل 

الديون وكذا حركات  المسليات المتعلقة بحسابات مختلفتعتبر بمثابة عمليات للخزينة 

 الاموال المودعة والقيم الممكن تداولها.

 89الفصل 

 .من وزير المالية بإذنلا تحدث حسابات الخزينة الا 

 90ل صالف

بالصرف أو بطلب  بمبادرة متهم أو بأمر من الآمرينينفذ القباض عمليات الخزينة اما 

 .ا بينهاميف تداخلبمجموعها حسب نوعها دون  جروتد المؤهلين.من الاشخاص الآخرين 

 91ل صالف

 الخزينة. فيات وجوبا ئات المحلية والهيعتودع أموال الجما

الميزانية : تنفيذالباب السادس
18
. 

92الفصل 
19

 

من سنة  ديسمبر 31 من طرف القابض وغير المؤداة قبل ر عليهاشان الحوالات المؤ

مة موضوعة بناء على قائ بالأمرالمعنية  يةنباب النفقات من فصول الميزا فيالاصدار تدرج 

 باب فيويدرج مقدار هذه المبالغ الباقية  للنفقات.بأوراق مثبتة  من طرف القابض ومدعمة.

 .«اؤهأدا الباقية الواجب المبالغ »المداخيل بحساب للخزينة يحمل عنوان 

 ديسمبر. 31تثبت العمليات المشار إليها أعلاه في الحسابات بتاريخ 

 

 

 

 

                                                 

المرسوم على  لا تطبق أحكام هذاالسالف الذكر،  2.95.508مرسوم رقم بمقتضى الفصل الأول من ال - 18

وتظل  ،1995تنفيذ ميزانيات الجماعات المجّلية وهيئاتها عن سنة  العمليات المالية والمحاسبية الناتجة عن

 كورة خاضعة للأحكام المعمول بها قبل نشر هذا المرسوم.ذالم العمليات

كر، وتم تغيير هذا الذالسالف  2.00.296تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم   - 19

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال
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93الفصل 
20

 

 فيالصادر  1.75.384رقم  الظهير الشريف من 18و 10و 8ول طبقا لمقتضيات الفص

الاول من ء فان فوائض تسيير الجز بمثابة قانون( 1976بر نشت 30) 1396 شوال 5

قبل حصر  ،ديسمبر 31 من الميزانية بتاريخالثاني  ءالملحقة تنقل الى الجز الميزانيات

 فيالخصوصية المختتمة فان المبالغ الباقية تدرج  ا يخص الحساباتموفيحسابات التسيير. 

 الشروط.نفس لطبق  الميزانية

 94الفصل 

ية من نالاول من الميزا ل ونفقات الجزءبالمقارنة بين مداخيتحدد نتيجة التسيير المالية 

ية فائضا أو عوتبرز هذه الوض اخرى.جهة  ن مداخيل ونفقات الجزء الثاني منوبي جهة.

 الثاني عند اختتام التسيير. ءالجز فيوفائضا الأول  ءعجزا في الجز

 95الفصل 

التسيير المنتهى والناتج  ت قبل حصر حساباتبتث أعلاه 94و 93يات الفصلين لان عم

ا القابض ويوقعها مع هالاستخلاص يحضر فيبترخيصات  وتبرر للتسيير.عنه الفائض العام 

 بالصرف. الأمر

 96الفصل 

الصادر  1.76.584رقم  الظهير الشريف من 31و 11و 10 طبقا لمقتضيات الفصول

ء الاول ينقل الى الجزقانون فان فافض الجزء بمثابة  (1976نبر شت 30) 1396شوال  5في 

ويسدد  توفرة بالحسابات الخصوصيةمال بالأموالعد الاحتفاظ بار ثمالاست من عمليات الثاني

لمجموع الاعتمادات المنقولة من  الثاني اعتبارا ءالجزعجز الجزء الاول باقتطاع من فائض 

 .نفقات الاستثمار

 فيمار فتدرج ثالاست لياتمتبرزها وضعية ع التيأما النتيجة المالية العامة للاختتام 

 .«ة السابقةنالس فائض»الباب الحامل عنوان في مار ثبرسم عمليات الاست المواليالتسيير 

 

                                                 

بمقتضى  هالسالف الذكر، وتم تغيير 2.00.296تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم  - 20

 .السالف الذكر 2.95.508الفصل الأول من المرسوم رقم 
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97الفصل 
21

 

للمبالغ الباقية الواجب  رئثلاثة نظا فيناير قائمة تلخيصية بداية شهر ي فييضع القابض 

 31تاريخ  فيلخاصة بالديون اكل باب حسب السنة  يما يخصفو الابواباستخلاصها حسب 

 الذي وقع شخصيا على هذه القائمة ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرفيو ديسمبر السابق

حساباته في ابض قالثاني يتكفل ال يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الادارية واستنادا إلى النظير

ظير ويوجه الن  .ةيالابواب المطابقة للسنة الموال فياستخلاصها  بلغ الديون الباقية الواجبمب

 .صدارإالية لاستعماله بمثابة ورقة ابض المقالثالث الى الخازن العام أو الى 

 المحاسبة: الباب السابع

 ة الآمر بالصرفبمحاسالأول: الفرع 

 98الفصل 

ا بمليات المتعلقة عجميع ال الهيئاتتتضمن دفاتر المحاسبة الادارية للجماعات المحلية و

 :ليي

 ؛اهمدين ازاءيئة هسبة للجماعة والتق المكبات الحقوثا  ( أ

 .الالتزام بنفقات الميزانية وتصفيتها ووضع حوالات لها (ب

بتسيير الاعتمادات  المكلفين المصالحويصدر الآمر بالصرف مقررا يعين فيه رؤساء 

 وتصفية النفقات.

 99الفصل 

 :سك الآمرون بالصرفمي

 ؛حسابات الخصوصيةوال ل ميزانية من الميزانيات الملحقةمحاسبة مستقلة لتنفيذ ك -

نطاق  فيالمنجزة  لية لتتبع تنفيذ نفقات الاستثمارليات الماعمسجلا حسب نوع ال  -

 ج.البرام فيالترخيصات 

 

 

                                                 

 .السالف الذكر 2.95.508مرسوم رقم مقتضى الفصل الأول من التم تغيير هذا الفصل ب - 21
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 100الفصل 

ة للجماعة أو الهيئة عالراج بت الحقوقثة عن الآمر بالصرف تران الاوامر بالمداخيل الصاد

 :يليبواب الميزانية ما عن كل باب من أ يتضمن الذيوتسجل في سجل الحسابات 

 ترتيبي؛قم ر -

 الاصدار؛تاريخ  -

 السند؛نوع  -

 ؛ولخدميان الب -

 الجماعي؛اسم المدين أو مرجع السند  -

 بالمداخيل؛مبلغ الامر  -

   ؛القابضتاريخ الارسال الى  -

 السند؛رقم ورقة الاصدار المدرج فيها  -

 سال الى الخازن العام أو الى قابض المالية.رتاريخ الا -

 101صل الف

من النظير الرابع لاوراق  لمثبتة لفائدة الجماعة أو الهيئةللحقوق ا اليومييتألف السجل 

 المرسوم.هذا من  26الفصل  فيالاصدار المقررة 

 102الفصل 

بالنقصان يترتب عنها  فرق فيالحساب والمتجلية  ساس في المرتكبة الأخطاءان 

 .الشروط المطبقة على السند الاصل المعتمد عليه اصدار سند تكميلى يستعمل طبق نفس

أو الغاء  تخفيض المترتب عنها بالأخطاءا يتعلق مفي تخفيضأو  بإلغاءويصدر امر 

 المحصولات المثبتة.

قة اصدار خاصة رو شكل فيالدين وجه الامر الى القابض  ءتمت التسوية قبل ادا وإذا

 بالمداخيل.تسقط من مجموع ورقة اصدار الاوامر 

 .الدين أصدر الآمر بالصرف حوالة ءتمت التسوية بعد أدا وإذا

 .تنفيذها لأجلابض قاء الى الغوتوجه الحوالة المضاف اليها سند الال 
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103الفصل 
22

 

ن عن ضمينيجب أن  تمسكه مصلحة الحاسبة الذيرصودة ة النفقات المبان سجل محاس

 يلي:ل باب من أبواب الميزانية ما ك

 المفتوحة؛أ( مبلغ الاعتمادات 

 المقبولة؛ب( تسجيل المقترحات 

 ج( مبلغ الاعتمادات المتوفرة.

تاريخ تسلم الاقتراح ترتيبي مقبول قبالة رسم  حويتضمن السجل فيما يخص كل اقترا

ومرجع  لالاقتضاء تصحيح التقدير الاوبعد عند  واسم الدائن ومبلغ النفقة وفيما ونوع النفقة

 وضع الحوالة.

 يلي: ن ماممقامها ويتض التي تقوم الوثيقةاقتراح الالتزام من جذاذة الالتزام أو  ويتألف

 الانتساب؛ -

 ؛مبلغ الاعتمادات المفتوحة -

 مبلغ النفقات المرصودة ؛ -

 المتوفرة؛ الاعتماداتمبلغ  -

 ترتيبي؛رقم  -

 ح؛الاقترا تسلماريخ ت -

 لنفقة؛انوع  -

 الدائن؛اسم  -

 .فقةمبلغ الن -

بها رقم تسجيل الى  مها والمخصصاقة الى تقوم مقأو الوثي الالتزاموترجع جذاذاة 

 .ير بعد توقيع الآمر بالصرف عليهامصلحة التسي

                                                 

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 22
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الدائمين ، دفتر إحصاء تاما للموظفين زيادة على ذلك دفتر ،وتمسك مصلحة المحاسبة

الاشياء أو سنة بخصوص جميع  يفتح فيه حساب فريد كل والصفقاتوسجلا للفاتورات 

 .الاشغال من نفس النوع

 104 صلالف

ال غأو الادوات أو الاش الاعتمادات دفترا لتسجيل الطلباتتمسك كل مصلحة لتسيير 

 :لييالفصول ما  يتضمن حسب

 الترتيبي؛الرقم  -

 ؛زامتاذة الالذرقم التأشيرة على ج -

 الطلب؛تاريخ  -

 ؛المقاول اسم الممون أو -

 النفقة؛نوع  -

 النفقة؛ غلبم -

 والمذكرات؛ورات تتاريخ تسلم الفا -

 بة.لحة المحاسصالى مفي المص الملف إرسال تاريخ -

ة وكناشا ملسندات الطلب المرق ذا ارومات كذلك كناشاالتسيير ح ويجب أن تمسك مصال

 ستعمالهما كل يوم على حدة.المتلقاة قد ا رات والمذكراتولتسجيل الفات

105الفصل 
23

 

، زيادة على ذلك، دفتر إحصاء تاما للموظفين الدائمين وسجلا سك مصلحة المحاسبةمت

 يفتح فيه حساب فريد كل سنة مالية.للفاتورات والصفقات 

  106 الفصل

حسب أبواب الميزانية ما  يتضمن الذينين ئسك مصلحة المحاسبة سجل حقوق الداتم

 :يلي

                                                 

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 23
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ومرجع ورقة  ريخ ورقم ومبلغ الحوالات الصادرةمبلغ الاعتمادات المفتوحة وتا -

 الإصدار.

 107الفصل 

 حسب أبواب الميزانية بيانا الداخليةيوجه الآمر بالصرف كل ثلاثة أشهر الى وزارة 

 .والموضوعة حوالات لها المداخيل وللنفقات المرصودة لإصدارات

 108الفصل 

 للتسيير السابق.الإداري تتام السنة المالية الحساب يضع الآمر بالصرف عند اخ

 :يلياعمدة متباينة ما  فييقة ثويجب أن تتضمن هذه الو

 المداخيل:في 

I - قام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية ؛رالا 

 الأبواب؛بان  - 2

 الميزانية؛التقديرات  - 3

اة والمبالغ غير غاسقاط المبالغ المل دعبات بثا للسندات ورسوم الابعحصولات تممبلغ ال - 4

 للتحصيل؛القابلة 

 .يل عن كل بابخمجموع المدا - 5

 النفقات؛ في

 والميزانية؛الترتيبية لفصول الحساب  الأرقام -

 الابواب؛بيان  -

 السنة؛عليها خلال  لةخالميزانية مع التغييرات: المد فيالاعتمادات المفتوحة  - 

 المرصودة؛النفقات  - 

 عليها؛الحوالات الصادرة والمؤشر  - 

 ؛الاستثمار لها إلى نفقاتقن الاعتمادات الواجب - 

 .الاعتمادات الملغاة -

 .الى القابضالإداري اب سحال لأصلقتها بطامب  مشهود  جه نسخةوتو
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 ة القابضبمحاسالثاني: الفرع 

 109الفصل 

 .القيمة بسك القابض بصفة متباينة محاسبة النقود ومحاسيم

 110الفصل 

فرعية خاصة تدرج  دفاتر يومية فيداخيل والنفقات مليات المت القابض جميع عبيث

 المحاسبة العامة للنقود.  فيا بنتائجها وجو

الملحقة والحسابات والميزانيات سجلات اضافية مداخيل ونفقات الميزانية  فيوتفصل 

 الخصوصية.

للقيم  يومي يقتطع من سجل جميع القيم المدفوعة اليه وصولا ابض وجوبا عنقال يسلمو

 فيجه ئتانمال تدرج عكناش لحساب الاست يالقيم فهذه . وتمسك محاسبة ارومات ذي

 العامة للقيم. حاسبةمال

 111الفصل 

محاسبة  فيالمداخيل  يدرج عن كل انوع من الميزانيةان استخلاص المحصولات 

المداخيل والاستخلاصات  بأوامرالتكفل الأبواب تتضمن بصفة متباينة وعن كل باب من 

 المنجزة.

فيجب أن تكون  97الفصل في ا المشار اليها هاما قائمة المبالغ الباقية الواجب استخلاص

 وزير المالية. تأشيرةالداخلية بعد  يمنحه وزيرحالة اذن خاص  فياسمية ما عدا 

 112الفصل 

باب من الابواب  حاسبة تتضمن بصفة متباينة وعن كلم فيج اداء النفقات ريد

 نها.المقارنة فيما بي على مفتوحة والحوالات الصادرة وتساعدالاعتمادات ال

113الفصل 
24

 

ال المتوفرة لدى والام نهاية كل شهر بيان فييجب أن يبلغ القابض الى الآمر بالصرف 

 الجماعة أو الهيئة.

 للمداخيل.فصل مالجدول ال ديسمبر 31ويونيو  30 فيويحصر 
                                                 

السالف الذكر، وتم تغييره  2.00.292الأولى من المرسوم رقم  تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة  - 24
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 اب التسييرسح: الفرع الثالث

114الفصل 
25

 

ويتضمن هذا الحساب يره، تسي حساب ماليةة النيضع القابض عند اختتام عمليات الس

أعمدة  في يشتملكما  الهيئة.الجماعة أو  ميزانيةتنفيذ  شكل تفصيل للميزان النهائي في

 منفصلة

حسابات الخزينة  علىو نيات الملحقة والحسابات الخصوصيةالميزا على مداخيل واداآت

 .والقيم

 بشأنها. نهاية السنة المقدمفي ة هيئويبرز حساب التسيير الوضعية المالية للجماعة او ال

 115الفصل 

الأمر يجب إن يحرر للمداخيل ن التقديرات الميزانية التي لم تصدر منها سندات ا

 أنها.بالصرف شهادة سلبية بش

116الفصل 
26

 

و النفقات وان يؤرخ ا المداخيل فييجب أن يشهد بصحة وحقيقة حساب التسيير سواه 

يصادق ويوقع على كل الحاق وشطب ولا يمكن  ويجب ان القابض.ويوقع عليه من طرف 

 ة.معلى الحساب المذكور بعد تقدي تغيير أيادخال 

هامه مالمزاول  ان يدلى بالحساب المحاسب المالية وجب ةنوقع انتقال خلال الس وإذا

ه فمسؤولا الا عن اعمال تصرن ان كل قابض لا يكو التسيير، غيرفي آخر يوم من فترة 

 الشخصي.

117الفصل 
27

 

المحاسب الذي يشغل هذه المهمة عند تاريخ  يتم الإدلاء بحساب الجماعة أو الهيئة من طرف  

 خ الجماعة المحلية أو الهيئةللمجلس الجهوي للحسابات الذي ت تقديم هذا الحساب. ويقدم

                                                 

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 25

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ال - 26

، وتم تغييره السالف الذكر 2.05.1227المرسوم رقم  تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من - 27

السالف الذكر، وتم تغييره بمقتضى الفصل الأول من  2.00.296بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 

 السالف الذكر. 2.95.508مرسوم رقم ال
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 بواسطة الخازن الجهوي أو الإقليمي أو خازن العمالة. دائرته، ضمن

 :يتكون الحساب من مستندات مثبتة والوثائق العامة الآتية

I- فيبموجبها  المأذون اترالمقر لأصلهود بمطابقتها شنسخة من الميزانية والنسخ الم 

 تحويل الاعتمادات ؛

والمضافة الى بيان إضافية تقييد اعتمادات  فيالترخيصات الخاصة المأذون بموجبها  -2

 المذكورة؛ تللترخيصا تلخيصي

الحساب  فيرايه  التداولي دى خلالها المجلسبا التينسخة موجزة من محضر الجلسة  - 3

 ؛الإداري

 ؛بالصرف للآمر الإداريالحساب  لأصلنسخة مشهود بمطابقتها  -4

 ؛ها الى القابضمتقدي ر بالصرفميتعين على الآ التية أصول الجماعة أو الهيئة مقائ - 5

خص يسنة واخرى فيما  تضمن شرح أسباب الفرق بينالاصول الم النص الملحق بقائمة 6

 الاصول؛قائمة  في كل فصل من فصول المداخيل المبيئة

 الهيئة؛ة خصوم الجماعة أو ئمقا -7

المستخلصة بها  لاستعمال التذاكر أو التصويرات ديسمبر 31في حصور مالحساب ال - 8

 الوكالة؛المحصولات عن طريق 

 ؛اليه هذا القرار لاستناد الى حساب التسيير المضافالقابض أو ا قرار تعيين - 9

 ة.العام قجرد للوثائ -10

11828الفصل 
 

مارس على  31أعلاه في  117الفصل  يقدم حساب الجماعة أو الهيئة المشار إليه في

الجهوي أو الإقليمي أو خازن الخازن السنة التي يتعلق بها إلى  أبعد تقدير من السنة التي تلي

 31للحسابات في  الذي يسهر على جعله قابلا للبث قبل توجيهه إلى المجلس الجهوي العمالة

 يوليو من نفس السنة على أبعد تقدير.

 

 

                                                 

 السالف الذكر. 2.05.1227المرسوم رقم الفصل بمقتضى المادة الأولى من  تم تغيير هذا - 28



 

 38  

 اقبةالمر: لباب الثامنا

 119الفصل 

ة نطبق الشروط المبي ات القباضمرين بالصرف وتصرفتجرى مراقبة على تصرف الآ

 بعده.

 120الفصل 

والسلطات والاعوان  الداخليةمرين بالصرف وزير ة على تصرف الآبيجرى المراق

 .المالية ولجان المراقبة المختصة وكذا وزير اتئهذا الصدد وهي فيمن طرفه  إليهمالمفوض 

 121الفصل 

 الاوراق الحسابية. وصعين المكان وبخص فيتجرى المراقبة على تصرف القباض 

 الرؤساءحاسبين مال كل صنف من أصنافبويجرى المراقبة وفقا للقواعد الخاصة 

 .اليةمالعامة لل والمفتشيةالمختصة  يئات المراقبةهحاسبين ومال ءلهؤلا التسلسليون

 122 الفصل

السابقين بواسطة  الفصلين فية المنصوص عليها بعمال المراقايجرى وزير المالية 

لة لهذا الغرض بموجب هأو المصالح المؤ رى والاعوانخالا الهيئاتالمفتشية العامة للمالية و

 .نصوص خاصة

 : مقتضيات عامةالباب التاسع

 123الفصل 

الجماعات  بةمحاسفي  أن يدرجا بتعليمات مشتركة الداخليةالمالية ووزير  وزيريمكن ل

 الحسابات كالحقوق المالية وامسا علىالمرتكز  العام والتسيير الحسابيات المخطط ئوالهي

 بصفة مزدوجة.

 124الفصل 

بعد أداء آخر دين ثم  القابض الى انصرام اجل عشر سنواتحوزة  فيتبقى الجداول 

 بالأمر.المعنية  ةئعة أو الهيمتودع فيما بعد بمحفوظات الج
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 125الفصل 

 800.66رقم  الملكي قتضيات المنافية ولاسيما المرسومى هذا المرسوم جميع المغيل

 الجماعات المحلية. لمحاسبةنظام ( بسن 1967أكتوبر  13) 1387رجب  9 فيالصادر 

 126الفصل 

عمل به ابتداء من فاتح يناير يوالرسمية ينشر في الجريدة  الذييسند تنفيذ هذا المرسوم 

 .يخصها مكل واحد منهما فيالداخلية الى وزير المالية ووزير  1977

 (.1976 شتنبر 30) 1396شوال  5 فيوحرر بالرباط 

 الأول،الوزير 

 د عصمان.مأح الامضاء:

 بالعطف:وقعه 

 ؛المالية بالنيابة وزير

 المالية، فيكاتب الدولة 

 .ىعبد الكامل الرغا الامضاء:

 الداخلية، وزير

 محمد حدو الشيكر. الامضاء:


